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  ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ في الس الاقتصادي والاجتماعيقرار اتخذه 
  ])Corr.1 و E/2013/30( توصية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بناء على[

سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم            - ٢٠١٣/٣٣
  ٢٠١٥المتحدة للتنمية لما بعد عام 

  
  قتصادي والاجتماعي الس الاإن  

  :القرار التاليمشروع باعتماد  الجمعية العامة يوصي  

  ،الجمعية العامةإن     

ــد إذ      ــد تأكيـــ ــا تعيـــ ــد التزامهـــ ــدة   بمقاصـــ ــم المتحـــ ــاق الأمـــ ــادئ ميثـــ  ومبـــ
  الدولي، والقانون

خ  المـــــؤر٥٥/٢ التزاماـــــا الـــــواردة في القـــــرار  تأكيـــــد أيـــــضاتعيـــــدوإذ     
 وفي القــرار ”إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن الألفيــة“ المعنــون ٢٠٠٠ســبتمبر /أيلــول ٨

تحقيـق  متحـدون ل  : الوفـاء بالوعـد   “المعنـون    ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٢خ   المؤر ٦٥/١
  ،”الأهداف الإنمائية للألفية

 إعــلان الاجتمــاع الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة   تأكيــد كــذلكتعيــدوإذ     
  ،)١(الدوليسيادة القانون على الصعيدين الوطني وب المعني

جرـا الجمعيـة العامـة      التقرير عـن المناقـشة المواضـيعية الـتي أ         ب ـ تحيط علمـا  وإذ      
 ٢٦في نيويـــورك في  )٢(لتنميـــةا يهـــددخطـــرا المخـــدرات والجريمـــة بوصـــفهما  بـــشأن

  ،٢٠١٢ يونيه/حزيران

_______________ 

  .٦٧/١قرار الجمعية العامة  )١(

  .متاحة على الموقع الشبكي لرئيس الجمعية العامة في دورا السادسة والستين )٢(
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التعجيــل بالتقــدم نحــو تحقيــق  “بتقريــر الأمــين العــام المعنــون   وإذ تحــيط علمــا    

خيارات من أجل النمو المستمر والـشامل والقـضايا المتعلقـة           : نمائية للألفية الأهداف الإ 

عمـل  وبتقريـر فريـق      )٣(”٢٠١٥حدة للتنمية إلى ما بعد عـام        بالنهوض بخطة الأمم المت   

 المعنـون  ٢٠١٥ عـام طـة الأمـم المتحـدة للتنميـة لمـا بعـد            بخ المعنيمنظومة الأمم المتحدة    

  ،”جميعلل نبتغيهالمستقبل الذي تحقيق “

 أن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الـوطني والـدولي           تكرر تأكيد وإذ      

ــق اأمــر أساســي ل  ــصادي  تحقي ــشامل  المطــردلنمــو الاقت ــع ال ــة المــستدامة  للجمي والتنمي

علـى  ريـات الأساسـية   الحوالقضاء على الفقر والجوع وإعمال جميع حقـوق الإنـسان و         

  بدورها سيادة القانون، تعزز وهي أمورة، ، بما في ذلك الحق في التنمينحو تام

 وجوب التـصدي للجريمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة في       تأكيد أيضا تكرروإذ      

 في إطار استجابة شـاملة     يادة الدول ووفقا لسيادة القانون    ظل الاحترام الكامل لمبدأ س    

 تعزيـز حقـوق الإنـسان ويئـة     عـن طريـق  من أجل تـشجيع التوصـل إلى حلـول دائمـة      

، في ذلـك الـصدد،      تؤكـد مـرة أخـرى     ظروف اجتماعية واقتصادية أكثـر إنـصافا، وإذ         

لمنـع  أهمية تشجيع الدول الأعضاء على أن تـضع، حـسب الاقتـضاء، سياسـات شـاملة                 

 وأن تتـصدى  دة الـتي تـؤدي إلى ارتكـاب الجـرائم        على فهم العوامل المتعـد     تقومالجريمة  

 علـى أن يكـون منـع الجريمـة          الوقت ذاتـه   وإذ تشدد في  لتلك العوامل بطريقة متكاملة،     

عنـــــصرا أساســـــيا في اســـــتراتيجيات تعزيـــــز التنميـــــة الاجتماعيـــــة والاقتـــــصادية في 

  الدول، جميع

 ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٨٩قرارهــا إلى  تــشيروإذ     

 قدراتـه  تعزيز برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ولا سـيما       “المعنون  

ــتقني  ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٦٧/١٨٦ وقرارهـــا ”في مجـــال التعـــاون الـ

تعزيز سيادة القـانون وإصـلاح مؤسـسات العدالـة الجنائيـة، وبخاصـة              “ المعنون   ٢٠١٢

في االات المتصلة بالنهج المتبع على نطاق منظومة الأمم المتحـدة في مكافحـة الجريمـة       

  ،”بالمخدرات وطنية والاتجارالعابرة للحدود الالمنظمة 

قــرار مــؤتمر الأمــم المتحــدة التاســع لمنــع الجريمــة ومعاملــة  إلى  أيــضا تــشيروإذ     

المواضيع الفنية الأربعة التي تناولهـا، بمـا في ذلـك        شأن  توصيات المؤتمر ب  ب المتعلقارمين  

 تعزيــز :التعــاون الــدولي والمــساعدة التقنيــة العمليــة لتــدعيم ســيادة القــانون “موضــوع 

_______________ 

)٣( A/67/257.  



E/RES/2013/33  ٢٠١٥سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  
 

3/7 

 الجمعيـة  أقرتـه علـى نحـو مـا        ،)٤(”برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة            

إعــلان  وإلى، ١٩٩٥ديــسمبر /كــانون الأول ٢١ المــؤرخ ٥٠/١٤٥ في قرارهــا العامــة

مواجهة تحـديات القـرن الحـادي والعـشرين الـذي اعتمـده       : فيينا بشأن الجريمة والعدالة   

ــم المتحــدة    ــؤتمر الأم ــام     م ــة اــرمين في ع ــة ومعامل ــع الجريم ــه ٢٠٠٠العاشــر لمن  وأقرت

إعـــلان إلى  و٢٠٠٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٤ المـــؤرخ ٥٥/٥٩الجمعيـــة في قرارهـــا 

ــانكوك بــشأن أوجــه التــآزر والاســتجابات   ــع  : ب التحالفــات الاســتراتيجية في مجــال من

ادي عـشر لمنـع الجريمـة       الجريمة والعدالة الجنائية الذي اعتمـده مـؤتمر الأمـم المتحـدة الح ـ            

ــام    ــة في ع ــة الجنائي ــه ٢٠٠٥والعدال ــا   وأقرت ــة في قراره ــؤرخ ٦٠/١٧٧الجمعي  ١٦ الم

  ،٢٠٠٥ديسمبر /كانون الأول

علان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الـشاملة لمواجهـة         إ لى إ كذلك تشيروإذ      

 الـذي  )٥( مـتغير نظم منع الجريمة والعدالة الجنائيـة وتطورهـا في عـالم        : التحديات العالمية 

 جملة أمور، بأن نظـام منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة هـو              فيأقرت فيه الدول الأعضاء،     

لــب ســيادة القــانون وبــأن التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة المــستدامة الطويلــة الأمــد    

 ويراعـي الاعتبـارات     يتسم بالكفـاءة والفعاليـة    وإرساء نظام عدالة جنائية حسن الأداء       

  نية أمران يؤثر كل منهما في الآخر بشكل إيجابي،الإنسا

 ٢٠٠٤/٢٥ قـرارات الـس الاقتـصادي والاجتمـاعي          وإذ تضع في اعتبارها       

 ٢٠٠٥يوليــــه / تمــــوز٢٢ المــــؤرخ ٢٠٠٥/٢١ و ٢٠٠٤يوليــــه / تمــــوز٢١المــــؤرخ 

 المتعلقة بتعزيـز سـيادة القـانون وإصـلاح     ٢٠٠٦يوليه / تموز ٢٧ المؤرخ   ٢٠٠٦/٢٥ و

أنشطة المساعدة في إطار برنامج الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة       ودالة الجنائية   مؤسسات الع 

 التراع، انتهاءوالعدالة الجنائية في ذلك اال، في سياقات منها إعادة الإعمار بعد 

 بــأن معــايير الأمــم المتحــدة وقواعــدها في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة وإذ تقــر    

 عدالة جنائيـة منـصفة وفعالـة وفـق مـا هـو مكـرس في               مة لإقامة نظم  االجنائية أدوات ه  

ســيادة القــانون وبأنــه ينبغــي تعزيــز اســتخدامها وتطبيقهــا في تقــديم المــساعدة التقنيــة،   

 حسب الاقتضاء،

ــة  تؤكــدوإذ      ــة   إرســاءأهمي ــة جنائي ــصف  نظــام عدال ــسم حــسن الأداء ومن يت
 لنجـاح اسـتراتيجية     ااس ـويراعـي الاعتبـارات الإنـسانية، بوصـفه أس        بالكفاءة والفعاليـة    

_______________ 

  .، الجزء الأول١، الفصل الأول، القرار A/CONF.169/16/Rev.1انظر  )٤(

  .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة  )٥(
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ــار     ــة والفـــساد والإرهـــاب والاتجـ ــابرة للحـــدود الوطنيـ ــة العـ ــة المنظمـ ــة الجريمـ مكافحـ
  بالمخدرات وأشكال الاتجار الأخرى،

 تعزيــز احتــرام  منــهااتــشمل أمــور أن ســيادة القــانون وإذ تــضع في اعتبارهــا    
ة والقـضائية اللازمـة    المؤسسات التـشريعية والتنفيذي ـ    وإقامةسيادة القانون   قوامها  ثقافة  

ــيقين     ــز الثقــة وال ــة وتطبيقهــا وتعزي ــوانين فعال ــأن تراعــى لوضــع ق في وضــع القــوانين   ب
   وكفاءة وشفافية،بعدالةالقانون  يطبقوبأن شواغل السكان واحتياجام 

 انطلاقا مـن  ،   بالكامل بفوائد سيادة القانون    تمتع المرأة  كفالةبأهمية   تسلموإذ      
لدعم تمتعها بـالحقوق علـى قـدم    القانون  بتسخير تلتزموإذ   والمرأة، المساواة بين الرجل  

  ،متساوية ةبصورة كاملمشاركتها  وكفالة المساواة

تنـسيق  ية، وإقرارا منها بضرورة تعزيز       إزاء الجريمة الحضر   وإذ يساورها القلق      
ضرية، عالجة الأسباب الجذرية للجريمـة الح ـ لمالاجتماعية السياسات والسياسات الأمنية  

 كشرط أساسي للتنمية الحـضرية المـستدامة        في المدن وإذ تسلم بالأهمية المباشرة للأمان      
  الأهداف الإنمائية للألفية، وتحقيق

 في والجهـات المعنيـة الأخـرى     بالدعوة التي أطلقهـا رؤسـاء البلـديات          تنوهوإذ      
ــالمي    ــضري العـ ــدى الحـ ــسادسة للمنتـ ــدورة الـ ــد الـ ــذي عقـ ــابولي الـ ــ،في نـ ا، في  إيطاليـ

تكثيـف  مـن أجـل   كثـر أمانـا    الألمـدن   ل في إطار الـشبكة العالميـة        ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول
 ــج المــدن الأكثــر أمانــا عــن طريــق التعــاون الــدولي  تكامــلالجهــود الراميــة إلى تعزيــز 

  الأمــم المتحــدةعلــى صــعيد منظومــةالمــدن الأكثــر أمانــا ب المتعلقــةتوجيهيــة البــادئ والم
  كثر أمانا،الألمدن لتمويل الآليات و

العمل الذي اضطلع به فريق الشخصيات البارزة الرفيع المـستوى           تلاحظوإذ      
سيادة القـانون   ل ـيوليهـا الـتي  ، وبخاصـة الأهميـة    ٢٠١٥المعني بخطة التنميـة لمـا بعـد عـام           

التركيــز علــى تـوافر البيانــات وتحــسين المــساءلة في  و إلى العدالـة،  وإتاحـة ســبل اللجــوء 
 فيالــذي عقــد    هاجتماعــ فيالفريــق  الــذي أعــرب عنــه   علــى النحــو  قيــاس التقــدم،  

  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٧ إلى ٢٥ الفترة من  بالي، إندونيسيا، فيدوا، نوسا

الأمين العام فرقة عمل منظومـة الأمـم المتحـدة           إنشاء وإذ تلاحظ مع التقدير       
 اات باعتبارهمـا خطـر  تجـار بالمخـدر  المعنية بالجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة والا    

 إرســاء ــج فعـال وشــامل في إطـار منظومــة الأمــم   مــن أجـل  الأمــن والاسـتقرار  يهـدد 
المتحدة بشأن الجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة والاتجـار بالمخـدرات، وإذ تعيـد         

للدول الأعضاء من دور بـالغ الأهميـة في هـذا الـصدد، علـى النحـو المـبين في                     تأكيد ما 
  مم المتحدة،ميثاق الأ
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  الأمــم المتحــدة الإنمائيــة للفتــرةالأولويــات الاســتراتيجية موعــة تلاحــظوإذ     
٢٠١٦-٢٠١٣،  

 علــى الـصعيدين الـوطني والـدولي، باعتبارهــا    أهميـة سـيادة القـانون    تؤكـد وإذ     
عنصرا أساسيا في التصدي للجريمة المنظمة والفـساد ومنعهمـا، وإذ تلاحـظ أن سـيادة                 

ــا  القــانون تتط ــسيقا قوي ــة  يتــسم بالكفــاءة لــب تن التنــسيق مــع ســائر  و في قطــاع العدال
  مكاتب الأمم المتحدة وأنشطتها،

يعـزز  و بشكل وثيـق مترابطان أمران  بأن سيادة القانون والتنمية واقتناعا منها     
 منـع الجريمـة والعدالـة      ا عنـصر  وبضرورة أن يراعى، بنـاء علـى ذلـك،         كل منهما الآخر  

ــذ  ــة الل ــد       ناالجنائي ــا بع ــة لم ــة الدولي ــذ خطــة التنمي ــدى تنفي ــانون ل ــدعمان ســيادة الق  ي
  ،٢٠١٥ عام

 في   سيادة القـانون ومنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والتنميـة             بأهمية تقر  - ١    
ــي قطاعــــات عــــدة ــاة، وتوصــ ــن   بمراعــ ــها مــ ــا بينــ ــرابطمــ ــلة وتــ ــو  صــ علــــى النحــ

  ؛وتعزيزهما الواجب

ــرار عقــد   مــع التقــدير تلاحــظ  - ٢     ــ فيخــاص  جتمــاعا ق ــة ال دورة الثامن
 الأهــداف الإنمائيــة تحقيــق مــن أجــللمتابعــة الجهــود المبذولــة لجمعيــة العامــة لوالــستين 

  ؛٢٠١٥للألفية وللتداول بشأن خطة التنمية لما بعد عام 

 ٢٠١٥أن تـسترشد خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام              ضـرورة   علـى    تشدد  - ٣    
 لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في     لـدور الهـام  وعلـى ا بـاحترام سـيادة القـانون وتعزيزهـا     

  الصدد؛ ذلك

 اتباع ج شامل وزيـادة مـشاركة الـدول الأعـضاء في             ضرورة تؤكد  - ٤    
لجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في المناقـشات الـتي ستفـضي إلى وضـع خطـة الأمـم                      

ــا بعــد عــام    ــة لم ق مــع الــس  ، وذلــك بالتنــسيق علــى نحــو وثي ــ ٢٠١٥المتحــدة للتنمي
 أخـذ  التابعة للأمم المتحـدة، مـع    الأخرى الهيئات والكيانات والاقتصادي والاجتماعي   

؛ في الاعتبار بشكل تامالأهداف الإنمائية للألفية التي تركز عليهاالات ا  

 في  أعمــال اللجنــةلأخــذاهتمــام خــاص  إيــلاءضــرورة علــى  تــشدد  - ٥    
بشأن خطة الأمـم المتحـدة للتنميـة    التي تجرى ات المناقشفي  ، حسب الاقتضاء،    الاعتبار

  ؛الجهات المعنية، وذلك بالتشاور الوثيق مع سائر ٢٠١٥لما بعد عام 

 أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر لمنـع               تلاحظ  - ٦    

إدمـاج منـع الجريمـة      “ هو   ٢٠١٥الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في قطر في عام          
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عدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التـصدي للتحـديات    وال

الاجتماعيــة والاقتــصادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي         

ــور  ــشاركة الجمه ــراء إلى  وتتطلــع ،”وم ــشات إج ــار الاجتماعــات   مناق مثمــرة في إط

  التحضيرية الإقليمية بشأن ذلك الموضوع؛

 بالجهود الـتي يبـذلها مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات              ترحب  - ٧    

والجريمة لمساعدة الدول الأعضاء في تحسين نظم جمـع البيانـات وتحليلـها في مجـال منـع                   

الجريمة والعدالـة الجنائيـة علـى جميـع المـستويات، عنـد الاقتـضاء، بمـا في ذلـك البيانـات               

سـيادة القـانون ومنـع الجريمـة والعدالــة      الجـنس، مـن أجــل تعزيـز     نـوع المـصنفة حـسب  

  ؛٢٠١٥ لما بعد عام خطة التنمية سياقالجنائية في 

 تنـسيق    زيـادة  مـن أجـل    بالجهود التي يبذلها الأمين العام       ترحب أيضا   - ٨    

مـن خـلال المنظمـات الدوليـة المتخصـصة          ها  مل ـوتكا المساعدة في مجـال سـيادة القـانون       

ســياق لــى التنبـؤ والاتــساق والمـساءلة والفعاليــة في   ، مــن أجـل تعزيــز القـدرة ع  والمعنيـة 

مكتـب الأمـم المتحـدة      سيادة القانون على الـصعيدين الـوطني والـدولي، وتـشجع      إقرار

يمـا  فوبخاصـة   في هـذه الترتيبـات،   المشاركة بقدر أكـبر    والجريمة على  المعني بالمخدرات 

  ؛والسجون العدالةنظام يتعلق بالشرطة و

ــدول الأتحــث  - ٩     ــة،     ال ــساعدة إنمائي ــدم م ــتي تق ــضاء ال  إلى وخــصوصاع

ــة          ــة والعدال ــع الجريم ــساعدا في مجــالي من ــادة م ــى زي ــزاع، عل ــن ن ــدان الخارجــة م البل

ــز      الجنائيــة، وتوصــي بــأن تتــضمن هــذه المــساعدة، عنــد الطلــب، عناصــر تتعلــق بتعزي

  القانون؛ سيادة

ــة  تؤكــد  - ١٠     ــة الانتقاليــة  فيــج شــامل  اتبــاعأهمي يتــضمن طائفــة  العدال

 في ظـل  كاملة مـن التـدابير القـضائية وغـير القـضائية لـضمان المـساءلة وتعزيـز التـصالح                    

التعـسف في اسـتعمال الـسلطة وتـسليط الـضوء بوجـه        و الإجـرام حماية حقوق ضـحايا     

ــم        ــة في دعـ ــدرات والجريمـ ــني بالمخـ ــدة المعـ ــم المتحـ ــب الأمـ ــل مكتـ ــى عمـ ــاص علـ خـ

 وتعزيــز سـيادة القـانون علــى الـصعيدين الــوطني    الإصـلاحات في مجـال العدالــة الجنائيـة   

  السياق؛ والدولي في ذلك

 ضرورة أن تراعي مؤسسات الحوكمة والنظـام القـضائي          أيضا تؤكد  - ١١    

  ؛ بصورة تامةلمرأةاضرورة تعزيز مشاركة و الجنسينمنظور 

 إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن يقـدم         تطلب  - ١٢    

) موئــل الأمــم المتحــدة(ت فنيــة لبرنــامج الأمــم المتحــدة للمــستوطنات البــشرية مــساهما
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وضع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المدن الأكثـر         لفيما يتعلق بالجهود المبذولة     

، مـع مراعـاة المبـادئ التوجيهيـة للتعـاون والمـساعدة التقنيـة في         في صيغتها النهائيـة   أمانا

، وأن يبلــغ الــدول )٧(والمبــادئ التوجيهيــة لمنــع الجريمــة  )٦(المــدنميــدان منــع الجريمــة في 

  تعليقاا؛ التماسبغرض الأعضاء بانتظام بالتقدم المحرز في ذلك الصدد 

ــدعو  - ١٣     ــة       ت ــة والعدال ــع الجريم ــم المتحــدة لمن ــامج الأم ــبكة برن ــد ش  معاه

لى النظــر في   وإلة ســيادة القــانون في بــرامج عملــها    الجنائيــة إلى مواصــلة إدراج مــسأ  

ــتي تحــول دون  التحــديات اســتجلاء ــواد     ال ــداد م ــة وإع ــانون والتنمي ــق ســيادة الق  تحقي

   المناسبة؛التدريب

 الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير مـوارد خارجـة            تدعو  - ١٤    

  الأمم المتحدة؛والإجراءات المعمول ا في لقواعد لعن الميزانية لتلك الأغراض، وفقا 

 في دورـا التاسـعة   إلى الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم   تطلب  - ١٥    

  .والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٤٧الجلسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ تموز٢٥

  

_______________ 

  .، المرفق١٩٩٥/٩القرار   )٦(
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